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 اختر موضوعا واحدا فقط  وأجب عليه

 الموضوع الأول: 

موقف المشرع الاجرائي الجزائي الجزائري من الأنظمة الإجرائية بينّ  -1

(ن5الجزائية ؟ )  

(ن4) أوراق الدعوى العمومية ؟ ظبمقرر حف المقصود ما -2  

3- من القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية قيد 

 الشكوى وضحه؟ )5ن(

(ن6)اشرح المبادئ التالية : مبدأ العلنية ، مبدأ الشفوية ، مبدأ الحضورية  -4  

 

 الموضوع الثاني:

اذكر حالات تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة )حالات أوطرق 

اشرح ثم (  الإحالة من طرف وكيل الجمهورية الى جهة التحقيق اوجهة الحكم

الجزائية الجديد قانون الإجراءات  فيأورده المشرع  ماوفقا لمنها  فقط حالتين

 القانون رقم 25-14. ذكر كل الحالات )4ن( وشرح حالتين كل حالة )8ن(

 

 

بالتوفيق                                                                         

    أ.لمريني                                                                      



 

الإجابة النموذجية عن امتحان السداسي الثاني                     

في مقياس قانون الإجراءات الجزائية                          

  - 10مج  -السنة الثانية ليسانس                           

كلية الحقوق والعلوم السياسية                             

                                 2025-2026  

 

 الموضوع الأول:

موقف المشرع الجزائري من الأنظمة الإجرائية الجزائية:– 1  

النظامين الاتهامي  نظام توفيقي بين وهو المختلطاعتمد المشرع الجزائري النظام  

توازن بين بهدف تحقيق ال الجمع بين مزايا هذين النظامين والتنقيبي ظهر لمحاولة

خلال ان المشرع الجزائري به من  مظاهرأخذ وتبرز .مصلحة المتهم والمجتمع 

تنص عليه  ة )النظام التنقيبي يعمل بذلك( وهذا ماالنيابة العام الاتهام ممثلة في سلطة

،كما يمكن للمضرور من الجريمة مشاركة النيابة العامة في  قا.ا.ج.ج 39المادة 

.ا.ج.ج )تطبيقا للنظام قا (2/2المادة )وفقا لنص تحريك الدعوى العمومية 

وكذلك يناط بالضبطية القضائية إجراء جمع الأدلة والبحث عنها وعن الاتهامي(.

.ا.ج.ج قا 20/3مادة المساهمين فيها في سرية وبطريقة كتابية طبقا لنص ال

الاقتناع ،بالإضافة الى تبني المشرع لمبدأ وغيرها..)تطبيقا للنظام التنقيبي(

( ومبدأ علانية الجلسات مالم قا.ا.ج.ج 442المادة الشخصي للقاضي الجنائي )

( وغير ذلك من قا.ا.ج.ج 421المادة تتعارض مع النظام العام والآداب العامة)

المشرع الجزائري النظام المختلط وموازنته بين النظامين  دتبرز اعتماالقواعد التي 

 طلقة.نقيبي دون الاخذ بأي منهما بصفة مالاتهامي والت

  مقرر حفظ أوراق الدعوى: -2

 هقرار تتخذملف الدعوى العمومية هو  ظقرار حفالدعوى أو أوراق  ظمقرر حف

ضوعية )كعدم صحة مو لأسبابالنيابة العامة بعدم تحريك الدعوى العمومية وذلك 

عندما قانونية )كانعدام الركن المعنوي للجريمة  بأو لأسبا الواقعة المبلغ عنها(،

يثبت الفعل المادي دون نية إجرامية ،مثل قيام شخص بفتح سيارة تشبه سيارته لونا 



ظنا منه انها سيارته  فهنا ينتفي قصد السرقة لديه لان يحاول تشغيلها ونوعا ثم 

-47عن وكيل الجمهورية )المادة الحفظ مقرريصدر. ارتكابها( تتجه الىارادته لم 

ويبلغ به الشاكي و/او )كما لو ظهرت أدلة جديدة( قابلا للمراجعة ويكون  قا.ا.ج.ج(6

ضحية في اقرب الآجال ويحق لهما التظلم ضده امام النائب العام في أجل لا ال

 أيام من تاريخ تبليغهما به. 5يتجاوز

 :شكوىقيد ال -3

الشكوى طلب يقدمه المجني عليه يلتمس فيه من النيابة العامة تحريك الدعوى 

،وهو اجراء ضروري لتحريك الدعوى في الجرائم التي حددها القانون العمومية 

 الأسرة،جنحة عدم تسليم طفل،السرقة ككجريمة الزنا،جريمة ترعلى سبيل الحصر)

( والتي بين الأزواج والاقارب والحواشي الاصهار لغاية الدرجة الرابعة...الخ 

قا.ا.ج.ج(فان الدعوى العمومية  9/3وطبقا لنص )المادة  ،تقديم شكوى يتطلب فيها

وعلى ذلك فالشكوى يمكن  تنقضي بسحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة

لشكوى شكلا معينا فقد تكون كتابة .ولم يشترط المشرع في اسحبها بعد تقديمها

الذي يحولها بدوره واوشفاهة وتقدم لوكيل الجمهورية اوضابط الشرطة القضائية 

 الى وكيل الجمهورية.

 شرح المبادئ التالية: -4

يعني علنية الجلسات أي السماح للجمهور وعامة الناس كأصل ودون  :مبدأ العلنية  

في المحاكمة فلا يكفي حضور الخصوم ومحاميهم وأقاربهم وهي  رتمييز بالحضو

قاعدة مقررة حماية للمصلحة العامة يتمكن من خلالها الجمهور من مراقبة عمل 

 القضاء مما يدعم الثقة به

وعليه يجب تمكين  محضور الخصويعني مباشرة المحاكمة في  :مبدأ الحضورية

شرط لصحة الاجراءات وابعاده  حضورهاجراءاتها لان  يالحضور فالمتهم من 

دون سبب عن الحضور يؤدي الى البطلان وكذلك الشأن بالنسبة للمدعي المدني 

والمسؤول عن الحقوق المدنية هذا وان حضور النيابة العامة في الهيئة الجنائية 

 جزء أصيل في تشكيل الهيئات القضائية. لأنهاملزم 

ة أنه لا يجوز للجهة القضائية أن تبني اقتناعها تعني شفوية المرافع:  مبدأ الشفوية

والتحقيق المقدمة لها بل يجب عليها ان تستمع بنفسها  لعلى مجرد محاضر الاستدلا

لأقوال الخصوم وشهادة الشهود كما يجب عليها ان تطرح كافة الأدلة التي احتوتها 

 المحاضر السابقة امامها وتخضع للمناقشة الشفوية 



 الثاني:الموضوع 

الإحالة طرق حالات تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ) ذكر  -أ

 :الى جهة التحقيق او جهة الحكم(

يمكن وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية الى جهة التحقيق او الحكم من 

 التالية:خلال الحالات 

 تقديم طلب افتتاحي للتحقيق -1

)ويقصد به اجراءات المثول الفوري الإحالة وفق الاخطار الفوري أمام المحكمة-2

 واجراءات الجنح المتلبس بها(

 الإحالة وفق إجراءات الأمر الجزائي  -3

 إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب  -4

 

 ن(8يمكن تناول أي حالتين حسب الاختيار وكل حالة ) شرح حالتين فقط: -ب

 مثلا: 

 تقديم طلب افتتاحي للتحقيق: -1

في الجريمة فيه فتح تحقيق يقدم وكيل الجمهورية طلبا لقاضي التحقيق يطلب منه 

( ،وهو اجباري في ا.ا.ج.جق 140والمادة  69/3طبقا )للمادة  المحددة في الطلب

الجنايات واختياري في الجنح مالم يكن نص خاص يلزم ذلك وجوازي في 

،وبحسب نص المادة قا.ا.ج.ج( 139المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية )المادة 

تكبها من قانون حماية الطفل يكون التحقيق اجباري في الجنايات والجنح التي ير64

ويمكن ان يوجه الطلب ضد شخص مسمى  هذاالحدث وجوازي في المخالفات. 

 غير معلوم(.ومسمى )مجهول ا أوغير)معلوم( 

 الإحالة وفق الاخطار الفوري أمام المحكمة:  -2

قا.ا.ج.ج( ويقصد به  488الى  477تم تنظيم هذا الاجراء بموجب المواد من )

حيث جمع المشرع بين  إجراءات المثول الفوري وإجراءات الجنح المتلبس بها

.وعليه هذه الإجراءات تحت نفس العنوان باستعمال مصطلح) الاخطار الفوري( 

يتم تقديم الأشخاص المعنيون به الى وكيل الجمهورية في حالة ما اذا لم يتمكنوا من 



قا.ا.ج.ج( ،هذا ولا يمكن تطبيق 477)المادةتقديم ضمانات كافية امام القضاء 

ق الاخطار الفوري امام المحكمة في جنح الصحافة والجنح إجراءات الإحالة وف

المرتكبة من طرف الأطفال والجنح التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات خاصة 

 .قا.ا.ج.ج(488)المادة 

 إجراءات المثول الفوري: الإحالة وفق -

ن من محاكمة المشتبه به بعد توقيفه للنظر، يهدف الى مك  المثول الفوري اجراء ي  

الجنح المهيأة للفصل والتي لا تقتضي اجراء بقضايا تبسيط الاجراءات فيما يتعلق 

،وأيضا الى تحقيق السرعة في الإجراءات قا.ا.ج.ج(478)المادة  تحقيق قضائي

تحدثه المشرع ،يكون في جرائم لا تحتاج الى تحقيق وتكون ادلة الاتهام واضحة .اس

وكان يطبق  02-15في ظل قانون الإجراءات الجزائية القديم بموجب الامر رقم 

في الجنح المتلبس بها، اما قانون الإجراءات الجزائية الجديد فنص على المثول 

هذا الاجراء يقوم وكيل الجمهورية ظل في .(  485الى 478الفوري في المواد من)

المنسوبة اليه ووصفها  بالأفعالبالتحقق من هوية الشخص المقدم امامه ويبلغه 

، كل ذلك مع حق المشتبه في القانوني ويخبره بانه سيمثل فورا امام المحكمة 

 الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية واستجوابه.

 جنح المتلبس بها:الإحالة وفق إجراءات ال -

قانون الإجراءات الجزائية الجديد كانت الجنح المتلبس بها يتم فيها اتباع  قبل صدور

إجراءات المثول الفوري ولكن بعد صدوره تم  الفصل بين إجراء المثول الفوري 

وحالات الجنح المتلبس بها ،حيث ان مرتكب الجنحة المتلبس بها طبقا لما نصت 

ا.ج.ج اذا لم يقدم ضمانات كافية للحضور امام القضاء وكانت قا.486عليه المادة 

اشهر ولم يكن 6الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس حدها الأدنى يساوي او يفوق 

،يقوم وكيل الجمهورية )استثناء في حالة التلبس( قاضي التحقيق قد أخطر بها 

الحبس بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة أمر بإيداع المتهم بإصدار 

اليه ثم يحيله فورا على المحكمة على ان يتم تحديد جلسة النظر في القضية في أجل 

 .بالإيداعأيام ابتداء من يوم صدور الامر  5أقصاه 

   

 

 



 

 


